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لا تُطرح مسألة العفو على بساط البحث، ولا تُعرض للدرس والمناقشة تمهيدًا لاقرار قانون يُجيزه، إلّا وقد اتَّخَذَت الاجراءاتُ القضائيّة مجراها في مُساءلة الأعمال الجُرميّة التي ارتُكِبت عمدًا أو عفوًا، وبلغ القضاءُ بالمحاكمات إلى غايتها. ذلك أن العفو يعني، بما يعنيه، الصفحَ عن جُرومٍ ارتُكِبت، والمغفرةَ عن ذنوبٍ اجتُرِحت، والتسامح عن آثام اقتُرفت، بإسقاط عقوبة مفروضةٍ أو بتخفيفها أو بإبدالها. وهي بالتالي مسألةٌ وثيقةُ الاتّصال بالمسار القضائيّ الذي يُفترض أنه دأب على السير في المحاكمات، وخطا خطواته في إحقاق الحقّ، وفق القوانين المرعيّة وما يرتأيه مناسبًا، إنصافًا للمظلوم، وتثبيتًا للعدالة التي طالما احتلّت مقامًا أوّلَ بين القضايا التي تُشغِل بالَ الناس، وتحيّر أمرَهم، وتستأثر باهتمامهم.
ولذلك، لا يسع العفو إلّا أن ينطلق من هذا الباب، أعني باب العدالة، التي تطلّ هنا بوجهين يكشفان عُسر المسار وتعقيداته: وجهِ العدالة المُنجَزَة، أي العدالة التي أفصحت، بنتيجة المحاكمة، عن مختلف العناصر التي يتألّف الجرم منها، فنطقت بحكمٍ يُفتَرض أنه أصاب حقًّا؛ ووجهِ العدالة المعلَّقَة، أي تلك التي، لسبب وجيه أو لحجّة واهية أو لذريعة مُختَلَقة، لم تجرِ مجراها، ولم تبلغ مَبلغَها، ولم تتمكّن تاليًا من تمييز الأفعال وفصل قمحها عن زؤانها. وهو الأمر الذي يأخذ العفو، إذا ما أُقرّ، إلى غير المعاني التي يتّسم بها، وإلى غير الغايات التي وُضع لأجلها، وإلى غير المقاصد المرجوّة منه. فالعفو، الذي أُنشئ أصلًا ليُحابي العدلَ ويناصرُ الرحمةَ، لا يستقيم ما لم يُبنَ على حقيقةٍ بانَت وعلى حقٍّ ثَبُت.
والحقيقة، التي تجدّ العدالةُ في السعي لإظهارها، لا تتوقّف عند الفعل الجنائيّ الذي ارتُكِب. إنما تشمل، بطبيعتها الشموليّة، الإطار الكامل للفعل، من الدوافع الشخصيّة إلى الظروف العامّة مرورًا بمختلف العوامل الاجتماعيّة والاقتصاديّة والدينيّة والايديولوجيّة والسياسيّة... من دون أن تتغاضى عن المسؤوليّة التي تقع على الفرد مهما خَبَتْ إرادتُه وقلّ وعيُه. والعفو، الذي يتأسّس لزامًا على هذه الحقيقة التي بفضلها يتّخذ صفة العام، لا يستطيع إلّا أن يَحسَبَ لجميع هذه العناصر حِسابها. فيوسّع نظره إلى المجتمع الذي سيعودون إليه مَن أُعفي عنهم، وإلى المنظومات الاقتصاديّة والسياسيّة والايديولوجيّة والدينيّة التي تدور في فلك ذاك المجتمع. وينظر إليها بعين الإنصاف، الذي يبقى ركنًا أساسيًّا من أركان العدالة، كما نظّر له جون رولز في كتابه "نظريّة العدالة" الصادر عام 1971.
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هذا الانصاف يقي المسار الذي يسبق إقرار العفو من الانحراف إلى مسالك ملتوية، والانجراف نحو تفاهمات اعتباطيّة، والانجرار إلى تسويات مخادعة، والسقوط في اغتنامات مغشوشة، والانتهاء بالتباسات نصيّة... إنه الانصاف الذي يفرض على العفو أن يسير بالتدرّج الذي يميّز بين الارتكابات، ويفصل بين المرتكبين، ويوازن بين مَن سيُعفى عنه ومَن يُفترض أن العفو يصدر باسمهم، أعني أولئك الذين كابدوا ظُلم تلك الارتكابات وآلامها (فالقضاء يُصدِر أحكامه باسم الشعب). ولهذا السبب، لا يجد العفو الحقيقي نفسه أمام المساجين والمحكومين وحسب، إنما يجد نفسه متوجّهًا بالصفح إلى الأعمال التي ارتُكِبَت، وإلى الأسباب التي أدّت إلى ارتكابها، وإلى الظروف التي أحاطت بها. وعلى هذا النحو، يتحوّل العفو من آليّة لإطلاق سراح المسجونين إلى عمليّة تنطوي على التوبة، والمغفرة، والتصالح، والعزم الحقيقي على عدم تكرار تلك المآسي التي قهرت الدولةَ، والانتظامَ الاجتماعيّ، والمواطنين على حدّ سواء.

يسير العفو إذًا وفق خطّين متكاملين: يقرأ الأوّل في كلّ ما جرى، ويتفحّص المجريات، ويستَبيِنُ الحالَ؛ بينما يتطلّع الثاني إلى ما سيلي، ويستشرف المُنقَلَب، ويستبصر المآل. ومن هذا المنطلق، تتوسّع دائرة المشتغلين في هذه القضيّة التي ينبغي أن يكون العدلُ أساسًا للحكم فيها، والإنصافُ قاعدةً لصياغة بنودها، والخيرُ المجتمعيّ مُستلهَمًا لإقرارها. وذلك، كي لا يكون الاحجامُ عن إقرار العفو مداواةً بالتي كانت هي الداء، أي بقتل مَن قتل، وقهر مَن قهر، وتعذيب مَن عذّب... وكي لا يكون إقراره (المجانيّ) فرصةً جديدة لارتكاب جديد، قتلًا وقهرًا وتعذيبًا... وإن كانت السلطة التشريعيّة لا تعير، في غالب الأحيان، جلّ اهتمامها إلّا للجانب السياسيّ في المسألة، فلا مناص من الاستعانة بأهل الدين والقانون والفلسفة والسياسة والأمن والاجتماع...، لإقرار تلك الصيغة التي تولي كلّ الاهتمام لمختلف الجوانب التي أثرناها، كي يكون هذا العفو المنشود عدلًا. 
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